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Résumé 

L’antidumping est l’un des instruments les plus 
importants pour protéger la libre concurrence dans 
le système commercial international, en tant que 
pratique commerciale internationale illégale 
extrêmement dangereuse pour l’industrie nationale. 
A cet effet, un accord complet, appelé "Accord 
antidumping", a été élaboré indiquant l’application 
de l’article 6 du GATT 1994 dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

La Convention vise à accroître la concurrence 
internationale, à libéraliser le commerce extérieur 
et à ouvrir les marchés entre les États tout en leur 
donnant le droit de protéger leurs produits 
nationaux contre la concurrence déloyale et 
préjudiciable résultant du dumping. 

Mots clés : 

Dumping ; libre concurrence ; Organisation 
mondiale du commerce ; international trade ; 
monopole. 

Abstract 

Anti-dumping is one of the most important 
instruments for protecting free competition in the 
international trading system, as an illegal 
international trade practice that is extremely 
dangerous to domestic industry. To this end, an 
entire agreement, called the "Anti-Dumping 
Agreement", has been drawn up indicating the 
application of Article 6 of GATT 1994 within the 
framework of the World Trade Organization .   

The Convention aims to increase international 
competition, liberalize foreign trade and open 
markets among States while giving them the right 
to protect their national products against unfair 
and harmful competition as a result of dumping. 

Key words: 

Dumping; Free Competition ;World Trade 
;Organization International Trade ;monopoly. 
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 جامعة میلة  
 

ت حمایة المنافسة الحرة في تعد مكافحة الإغراق التجاري من أھم أدوا
النظام التجاري الدولي، باعتباره أحد الممارسات التجاریة الدولیة الغیر 
مشروعة والتي تنطوي على خطورة بالغة تمس بالصناعة المحلیة. 

وضع اتفاق بأكملھ سمي ب "اتفاق مكافحة الإغراق" یبین  ولأجل ذلك
منظمة التجارة  في إطار 1994من الجات  6كیفیات تطبیق المادة 

 العالمیة.
وتھدف ھذه الاتفاقیة إلى زیادة المنافسة الدولیة وتحریر التجارة 
الخارجیة وفتح الأسواق بین الدول مع منحھم الحق في حمایة منتجاتھم 

 الوطنیة ضد المنافسة غیر العادلة والضارة نتیجة للإغراق.

تجارة  ؛ رة العالمیةمنظمة التجا ؛ منافسة حرة ؛إغراق: الكلمات المفتاحیة
 احتكار. ؛ دولیة
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 مقدمة
لقد شھدت السیاسات التجاریة الدولیة تطورات عدیدة منذ أمد بعید، وكانت أھم تلك  

التطورات ما شھدتھ الحقبة الأخیرة من القرن الماضي، من ضرورة الالتزام بتحریر 
تقف أمام انسیاب  والعقبات التيرة الخارجیة عن طریق إزالة العدید من القیود التجا

التي من شأنھا الحد من الواردات أو تقیید  وحظر القیودحركة التجارة بین الدول، 
 المنافسة الدولیة.

ویعد الإغراق من أھم المشاكل التي واجھت الكثیر من دول العالم وأعاقت تطویر   
ریة بین الدول، وأخطاره كثیرة ومتنوعة فقد تؤدي إلى إغلاق المصانع العلاقات التجا

المحلیة وانخفاض طاقتھا الإنتاجیة، وارتفاع نسبة البطالة، ونزف العملات الأجنبیة 
و ما ینجم عنھ من خسائر تجاریة  إلى خارج البلاد، عدا عن تدمیرھا للاقتصاد الوطني

 .ضارة بالمستھلكو آثار اقتصادیة سلبیة 
و لا یعتبر مصطلح الإغراق ولا مكافحتھ من المصطلحات الحدیثة في عالم التجارة 
الدولیة، حیث أن ھذا المصطلح یعود إلى القرن التاسع عشر، واستخدم كثیرا عندما 
غزت المنتجات الإنجلیزیة السوق الأمریكیة إبان حرب الاستقلال الأمریكیة، حیث 

الة لإعاقة نمو الصناعة الأمریكیة في ذلك الوقت، مارست إنجلترا الإغراق كوسیلة فع
إلا أن ھذا المصطلح أصبح أكثر انتشارا، حیث استخدم في كل من ألمانیا وفرنسا 

 .)1(وبریطانیا والنرویج والدانمرك والولایات المتحدة بشكل ملحوظ
وبدأت قواعد مكافحة الإغراق بالتطور في مطلع القرن العشرین، إذ صدر أول 

، في كندا لمجابھة صادرات 1904أو قانون داخلي لمكافحة الإغراق عام  تشریع
، ثم في عام  1906الصلب الرخیص من الولایات المتحدة الأمریكیة ، واسترالیا في 

 .)2(صدر قانون مكافحة الإغراق في الولایات المتحدة الأمریكیة 1916
ولي، إلا أن تبنت ولم تنظم مكافحة الإغراق التجاري تحت غطاء القانون الد

) ھذا الموضوع كمشكلة في 1947GATTالاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة(
. وكان ھذا الاتفاق مقصورا على السلع دون غیرھا من )3(العلاقات التجاریة الدولیة

قطاعات التجارة الدولیة، لذلك تداعت الدول نتیجة قصور ھذا الاتفاق إلى تحسینھ من 
 ، والتي أفضت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمیة.1994جات خلال ما یسمى بال

ومن منطلق أن التجارة الدولیة ھي محرك النمو الاقتصادي، وأنھا تنتعش في ظل 
المنافسة الحرة ومنع الاحتكارات، فقد راعت الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة 

الأعضاء، وقد مسألة الإغراق، بسبب تضرر كثیر من الدول  GATTوالتجارة
توصلت الدول الأعضاء في مباحثات أوروغواي إلى اتفاق فیما بینھا لتطویر الأنظمة 
الخاصة بمكافحة الإغراق، واتخاذ التدابیر اللازمة لمكافحتھ، وقد تم وضع اتفاق كامل 

 في إطار منظمة التجارة العالمیة.  1994من الجات  6بشأن تطبیق المادة 
ى تبیان الآلیات القانونیة المتبعة لأجل مكافحة الإغراق وتھدف ھذه الدراسة إل

التجاري في إطار منظمة التجارة العالمیة، ویعتبر ھذا الموضوع معقد لأن المفاھیم 
ن القانوني و الاقتصادي یشتركان معا في ادیة تغلب علیھ، مما یجعل الشأنیالاقتص

اتفاق مكافحة الإغراق الذي  بلورة مفاھیم ھذا الموضوع الشائك، وخیر دلیل على ذلك
یقوم مضمونھ على التوفیق بین متطلبات اقتصادیة متباینة، وإن اتخذت الشكل 

 القانوني.
 ما سبق ذكره نصل لطرح الإشكالیة التالیة: وم
ما مدى فعالیة الآلیات القانونیة الموضوعة لمكافحة الإغراق التجاري في إطار  

 منظمة التجارة العالمیة ؟
 الحال تتفرع عن الاشكالیة الرئیسیة، مجموعة من التساؤلات الفرعیة: وبطبیعة

ھو الإغراق التجاري؟ ما ھي شروط تحققھ؟  وماھي التدابیر والإجراءات  ما
 المقررة لمكافحة الإغراق التجاري؟

وبما أن طبیعة الموضوع ھي التي تحدد لنا المنھج المتبع، ولكون موضوع دراستنا 
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نصوص اتفاق مكافحة الإغراق التجاري في إطار منظمة التجارة یرتكز أساسا على 
العالمیة، فقد استعملنا المنھج الوصفي من خلال التطرق إلى مفھوم وشروط تحقق 
الاغراق التجاري، إضافة إلى المنھج التحلیلي من خلال تحلیل مختلف النصوص 

 اقیة.القانونیة ذات الصلة بموضوع الدراسة و الواردة في ھذه الاتف
 :وسنجیب على الإشكالیة السابقة الذكر وفق الخطة التالیة

 المبحث الأول: ماھیة الإغراق التجاري.
 المطلب الأول: مفھوم الإغراق التجاري و أنواعھ.

 المطلب الثاني: شروط تحقق الإغراق التجاري.
 المبحث الثاني: إجراءات وتدابیر مكافحة الإغراق التجاري 

 راءات مكافحة الإغراق.المطلب الأول: إج
 المطلب الثاني: التدابیر المقررة لمكافحة الإغراق.

 :المبحث الأول: ماھیة الإغراق
الإغراق ھو حالة من التمییز في تسعیر منتج ما، وذلك عندما یتم بیع ذلك المنتج في 

لذلك یمكن التحقق  ،عن سعر بیعھ في سوق البلد المصدرسوق بلد مستورد بسعر یقل 
عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدین المستورد  -في أبسط صوره-جود الإغراقمن و

والمصدر، إلا أنھ من النادر أن یكون الحال بھذه البساطة. ففي غالب الحالات یجب أن 
تتخذ سلسلة طویلة من التحلیلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد 

، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وھو ما یعرف بالقیمة العادیة
المستورد وھو ما یعرف بسعر التصدیر، وتحدید أسلوب مقارنة مناسب بین 

 .)4(السعریین
أنواعھ في المطلب الأول، ھذا المبحث إلى تعریف الإغراق و لذلك سنتطرق في

 وشروط تحققھ في المطلب الثاني.
 :المطلب الأول: تعریف الاغراق وأنواعھ

نقول إن تعریف ممارسة الاغراق التجاري أمر مھم من الناحیتین القانونیة و بدایة 
الاقتصادیة، و ذلك حتى تتم مراقبتھا و متابعتھا بغرض مساءلة المتسبب فیھا و 
تعویض المتضرر مادیا، و من الملاحظ ان العدید من أصحاب الصناعات المحلیة في 

و یرجعون خسارتھم أو عدم تقدم بعض الدول، یقولون إن ھناك إغراقا تجاریا 
صناعتھم إلى ھذا الإغراق، و لكن السؤال ھو ھل كلما تم دخول سلع أجنبیة إلي بلد 

 أنھ معین و مھما كانت أنواع و كمیات ھذه السلع نقول أن ھناك إغراقا تجاریا ؟ وھل
لیة كلما فشلت الصناعات المحلیة أو بعضھا أو تأخر تقدمھا أو انخفضت الأسعار المح

أو قل الاستھلاك أو تم ترشده بواسطة المستھلكین، نقول أن ھناك إغراقا تجاریا في 
سنحاول أن نحدد بدقة مفھوم الإغراق التجاري و أنواعھ في ھذا  لذلكالبلد المعني؟ 

  المطلب.
 :الفرع الأول: تعریف الاغراق التجاري

ویمثل الإغراق عادة یوصف الإغراق بأنھ إحدى الممارسات الاحتكاریة الدولیة، 
سیاسة التسعیر التمییزي الدولي، إذ یقوم المصدر بتخفیض أسعار صادراتھ في 
الأسواق الأجنبیة عن الأسعار السائدة في السوق الوطنیة وذلك بقصد امتلاك أكبر 

 .)5(نصیب ممكن من ھذه الأسواق الأجنبیة
وضح ھذا الأسلوب من ولعل المفھوم الاقتصادي الذي تناولھ العلماء، جدیر بأن ی

الممارسات المنتھجة على صعید الاقتصاد العالمي، حیث ذھب الفقیھ فاینر إلى القول 
أحد الأسالیب لسیاسات التمییز السعري الاحتكاري في  ھو بأن الإغراق التجاري

التجارة بین المجموعات الدولیة، ویحدث الإغراق في التجارة الدولیة عند بیع منتجات 
بأسعار ھي أدنى من سعرھا في سوق البلد الأصلي لھا، أخذا في الاعتبار تصدیریة، 

ظروف ومعدلات البیع بعد استبعاد نفقات الشحن والرسوم الجمركیة، كما یربط 
 .  )6(البعض تحققھ بالحالة التي یكون فیھا سعر التصدیر أقل من التكلفة الحدیة للمنتج
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لة بتصدیر سلعة معینة بسعر یقل عن سعر بأنھ: "قیام دو )7(كما عرفھ البعض الآخر
بیعھا في سوق الدولة المصدرة أو في سوق دولة أخرى أو یقل عن السعر المقابل 
لسلعة مماثلة تباع في دولة التصدیر أو بسعر یقل عن سعر تكلفة الانتاج سواء تم 

 الاستیراد من المنتج مباشرة أو من خلال طرف وسیط." 
لى تعریف الإغراق بأنھ: " تصدیر السلع بأسعار تقل عن إ )8(ویذھب البعض الآخر

أسعار بیعھا بالجملة في السوق المحلیة لبلد المنشأ أو تصدیرھا بأسعار تقل عن تكلفة 
 الإنتاج".

یثیر الكثیر من التساؤلات حول مفھوم  -وإن كان الأكثر شیوعا-ولعل ھذا التعریف
لیف الإنتاج المستخدمة في إثبات الأسعار المحلیة وأسعار التصدیر وعناصر تكا

للمقارنة بین الأسعار المحلیة وأسعار  –وتحدید حجم الإغراق وآثاره وبالتالي لابد 
أن یتم التحدید الدقیق لفترة إجراء المقارنة بین السعریین وأن یتم اعتماد -التصدیر

بین التعاقد تاریخ المتعاقدین المصدر و المستورد، فلربما تتغیر الأسعار المحلیة ما 
وفترة وصول السلع إلى الدولة المستوردة وكذلك یجب أن یراعى كل ما یمكن أن 

 یؤثر على الأسعار وبخاصة تكالیف النقل والتعبئة وشروط الدفع وغیرھا.
ولدرء ھذه الصعوبات وتوقى احتمالات تغییر الأسعار أو التأثیر علیھا، لجأ 

غراق بقولھم: " بأنھ بیع السلعة في إلى وضع تعریف شامل ودقیق للإ )9(البعض
الأسواق الأجنبیة بثمن یقل عن الثمن الذي تباع بھ نفس السلعة في نفس الوقت وبنفس 
الشروط في السوق الداخلیة " وھذا التعریف نؤیده حیث تظھر أھمیتھ من حیث أنھ 

عار في یشترط أن تكون السلعة محل التعامل واحدة، وكذلك لا بد أن تكون مقارنة الأس
 وقت واحد .  

من  2وطبقا للمادة  –الجات  -وفي مفھوم الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة
من الاتفاقیة والمعروف باتفاق مكافحة الإغراق، یعرف  6الاتفاق بشأن تطبیق المادة 
 الإغراق التجاري كما یلي:

العادیة، إذا كان یعد منتجا مغرقا، أي أنھ أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قیمتھ "
سعر التصدیر للمنتج المصدر من بلد آخر أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة 

 .)10(العادیة، للمنتج المشابھ(المثیل) حین یوجھ للاستھلاك في البلد المصدر"
وطبقا لھذا التعریف یعتبر المنتج مغرقا إذا كان سعر تصدیره یقل عن سعر بیع 

الاستھلاك في البلد المصدر. ویمكن تحلیل المادة السابقة كما  المنتج المماثل لأغراض
 :)11(یلي

التجارة المقصودة الواردة ضمن المادة السالفة الذكر من اتفاق مكافحة الإغراق، 
 ھي تلك الخاصة بالبلد المصدر، أي التجارة الداخلیة في سوقھ المحلي.

للاستھلاك في ظروف  ویقصد بالقیمة العادیة، سعر المنتج المغرق حین یوجھ
التجارة العادیة في بلد المنشأ أو ھو ثمن المنتج المماثل في المجرى المعتاد عندما 
یخصص للاستھلاك في بلد تصدیره، أو ھو سعر بیع السلعة في السوق المحلي 

 للتصدیر.
والواقع أنھ دون تحدید القیمة العادیة للمنتج المستورد، سیكون من المستحیل تحدید 

ق بین الثمن الذي أدخل بھ ھذا المنتج في الدولة المستوردة، الذي یطلق علیھ أحیانا الفر
ثمن تصدیر المنتج، وھو ما یجري علیھ الاتفاق عادة، وقیمتھ العادیة التي تحدد بمقدار 
النقص في ذلك الثمن عن ھذه القیمة ویطلق على ھذا الفرق (ھامش الاغراق)، وھو 

 ى عنھ في تطبیق تدابیر مكافحة الاغراق.بدوره مفھوم جوھري لا غن
أما ظروف التجارة العادیة، فیقصد بھا الأحوال التي لا یعیق التجارة فیھا أیة 
إجراءات أو ظروف استثنائیة مثل: الحروب والكوارث الطبیعیة، والتحدید الحدي 

من قیام للأسعار، انھیار الأسواق المالیة، التحدید الجبري للأسعار، وكل ما لا یمكن 
 المنافسة الحرة. 

وجاء في الاتفاق بأن تحدید الإغراق على ھذا الأساس قد لا یكون مناسبا في 
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 :)12(الحالات التالیة
إذا كانت المبیعات في السوق المحلي للبلد المصدر لا تتم بصورة تجاریة طبیعیة -

 كما في حالة البیع بأقل من سعر التكلفة.
 سواق المحلیة منخفضا.إذا كان حجم المبیعات في الأ-

وفي ھذه الحالات یسمح الاتفاق بتحدید الإغراق بأسلوب آخر، ھو مقارنة سعر 
التصدیر بالسعر المقابل للمنتج المماثل عند تصدیره إلى بلد ثالث أو بالقیمة المحسوبة 

 على أساس تكالیف الانتاج مضافا إلیھا التكالیف العامة.
 :الفرع الثاني: أنواع الإغراق

یتنوع الإغراق بحسب أغراض المغرق وقدرتھ على الاستمرار في ممارستھ، فقد 
یكون الإغراق أمرا طارئا لمجابھة ظروف معینة لا یقصد من ورائھا الإضرار 
بالمنافسین، وقد یكون الإغراق لتحقیق ھدف تنافسي یتمثل في محاولة إقصاء 

ي ھذه الحالة قد یكون قصیر المنافسین للمغرق وینتھى بمجرد تحقیق ھذا الھدف، وف
 الأجل أو طویل الأجل ویتوقف ذلك على قدرة المغرق ومركزه الاحتكاري في السوق.

 :الإغراق العارض(الفجائي) -أولا
ھذا النوع من الإغراق یحدث في ظروف طارئة، كالرغبة في التخلص من سلعة  

ار منخفضة. كما أن معینة في فترة آخر الموسم، إذ تطرح في الأسواق الدولیة بأسع
المنتجین المحلیین قد یخطئون في تقدیرھم لنطاق السوق المحلیة ویضطرون إلى 
التخلص من فائض الإنتاج في السوق الدولیة، حتى لا یضطرون إلى خفض أسعارھم 

 .)13(في الداخل ثم العمل بعد ذلك على رفعھا
ا عن تراكم المخزون وھذا النوع من الإغراق في أصلھ ذو طبیعة مؤقتة، ینتج غالب

السلعي لدى منتج ما، حیث یكون المنتج على استعداد لتصدیره بأسعار أقل من 
الأسعار المحلیة، تخلصا منھ وحفاظا على سوقھ الرئیسیة، على أن یتعادل السعر ثانیة 
بعد التخلص من ھذا المخزون، وھو في ھذه الصورة یشبھ تصفیة المبیعات التي 

 جاریة في نھایة فصول السنة. تجریھا المحلات الت
 :الإغراق المؤقت القصیر الأجل -ثانیا

على الرغم من أن الإغراق المؤقت ذو طبیعة مؤقتة، وھو ما یشبھ الإغراق 
الطارئ(العارض) كما أوضحنا سابقا، یكون الھدف منھ التخلص من فائض سلعة 

لمنافسین، بینما معینة، للحفاظ على أسعار السوق المحلیة دون قصد التخلص من ا
الإغراق المؤقت القصیر الأجل، یھدف إلى غرض معین، وینتھي بتحقیق ھذا 

 :)14(وغالبا ما یھدف ھذا النوع من أنواع الإغراق إلى تحقیق الأھداف التالیة الغرض.
 الدخول إلى أسواق جدیدة أو منع فقدان أسواق قائمة.-
 القضاء على المنافسین أو تھدیدھم.-
 مشروعات جدیدة.منع إقامة -
 :الإغراق الدائم أو المستمر -ثالثا

یعد الإغراق المستمر نوع من أنواع الإغراق الدولي یتعلق بسیاسة دائمة، لا یمكن أن 
تقوم على أساس تحمل الخسائر، فھو تركیز في الغالب عن وجود احتكار في السوق 

التالي یطبق سیاسة الداخلي، مما یؤدي بھ إلى تحقیق أرباح كبیرة في الداخل، وب
التمییز في الثمن وبالمقابل یبیع المنتوج في الأسواق الخارجیة بسعر أقل اعتمادا على 
موقفھ الاحتكاري الداخلي، بھدف الوصول بإنتاجھ إلى الحجم الأمثل والاستفادة من 
مزایا الانتاج الكبیر واكتساب المزید من الأسواق، ویشترط لقیامھ توفر ثلاث 

 :)15(شروط
 أن یتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي في السوق المحلي.-
 أن یخضع الانتاج المخصص للتصدیر إلى تزاید الغلة وتناقص التكلفة.-
 أن تكون مرونة الطلب على السلعة في السوق المحلي أقل منھا في السوق الخارجیة. -
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 :المطلب الثاني: شروط تحقق الإغراق
تصنیف منتج أو سلعة ما ري یضع معیارا صارما لإن اتفاق مكافحة الاغراق التجا

)، وبمعني آخر حتى نقول إن ھذه الممارسات التجاریة غیر إغراقیةنھا (أعلي أساس 
مشروعة لأنھا جاءت نتیجة لممارسات الإغراق التجاري فلا بد من توفر شروط 

الأسعار  معینة لكي نقبل بھذا الادعاء، و لابد من القول أنھ لیست كل الواردات ذات
المنخفضة تعتبر سببا للإغراق التجاري، بل قد یكون انخفاض أسعار ھذه الواردات 

 نتیجة لأسباب غیر تجاریة أو نتیجة لمبررات أخري محلیة أو عالمیة.
و بعد أن أوضحنا مفھوم الإغراق ضمن العلاقات التجاریة الدولیة لا بد أن نتطرق 

التي یستمد منھا الإغراق أسباب تحققھ،  إلى كیفیة تحدید وجوده وبیان العناصر
ولوجود الإغراق لابد من توافر شروط ثلاث، فلابد من توافر فعل الإغراق غیر 
المشروع المقترن بحدوث الضرر، ووجود علاقة وثیقة وحتمیة بین الفعل والضرر 

 وھذا ما جاء في اتفاقیة مكافحة الإغراق.
للاتفاقیة العامة  6شأن كیفیات تطبیق المادة وقد جاء في دیباجة الاتفاقیة الدولیة ب

للتعریفة والتجارة  الجات ما یلي : " تدرك الأطراف المتعاقدة أن الإغراق والذي 
بموجبھ تدخل منتجات بلد واحد في تجارة بلد آخر بأقل من القیمة العادیة للمنتج، یكون 

مادي في الصناعة فعلا تجاریا مرفوضا، ویتطلب مواجھتھ دولیا، إذا تسبب بضرر 
القائمة في إقلیم دولة طرف في الاتفاقیة أو من شأنھ أن یؤدي إلى إعاقة مادیة تھدد 

 . )16(إقامة صناعة محلیة
 الفرع الأول: تحدید وجود الإغراق

الأصل في تحدید توافر الإغراق من عدمھ یكون بالمقارنة بین سعر السلعة في 
في الدولة المصدرة، فمجرد كون سعر السلعتین الدولة المستوردة وسعر السلعة مماثلة 

مختلفا فإن ذلك یدل على أن سعر أحدھما أقل من القیمة العادیة، وبالتالي یتحقق 
الإغراق. غیر أنھ یرد على ھذا الأصل استثناء، إذ لا یعمل بطریقة القیاس على السلعة 

 : )17(في حالتین ھما المماثلة في الدولة المصدرة لتحدید مدى توافر الإغراق من عدمھ
إذا لم تكن ھناك مبیعات سلعة مماثلة یمكن القیاس علیھا في السوق المحلیة للبلد -

المصدر منھ، كأن تكون السلعة منتجة فقط للتصدیر ولا تباع في السوق المحلیة للدولة 
 المصدرة.

 إذا لم یكن من الممكن إجراء مقارنة سلیمة بین الأسعار بسبب:-
غیر طبیعیة على سوق الدولة المصدرة، مثل ازدیاد الطلب على مرور ظروف • 

 السلعة بسبب حدوث أزمة أو حرب.
أن یكون حجم المبیعات منخفضا في سوق الدولة المصدرة، ویعتبر حجم المبیعات • 

منخفضا إذا لم تصل مبیعات السلع المخصصة للاستھلاك في الدولة المصدرة إلى 
لمماثلة في بلد المستورد، على أنھ یجوز قبول نسبة أقل من مبیعات السلعة ا %5نسبة 

 إذا تبین أن ذلك یكفى لإجراء المقارنة السلیمة بالمبیعات المحلیة.
فعند تحقق إحدى ھاتین الحالتین لا یكون أما السلطات المختصة في الدولة 

قارنة المستوردة، إلا اتخاذ سلعة مماثلة مصدرة إلى دولة ثالثة حتى تتخذ كأساس للم
 بسعر السلعة في أسواقھا.

من اتفاقیة  6من اتفاق مكافحة الإغراق حول تفسیر المادة  4الفقرة  2وتنص المادة 
على أنھ: یجب أن تجرى مقارنة منصفة بین سعر تصدیر المنتج محل  1994الجات 

 التحقیق والقیمة العادیة لھ على أساس المستوى التجاري نفسھ ". 
المقصود من كلمة "منصفة" مما دعا البعض إلى القول، بأن ولم یحدد الاتفاق  

معنى ھذه الكلمة لن یتحقق حتى تفیدنا في ذلك الھیئات التي تنظر النزاع بمنظمة 
التجارة العالمیة ولجان الاستئناف فیھا، بینما یرى البعض الآخر أن الاتفاق قد اشتمل 

نة المنصفة، إلا أن ممارسات على كثیر من التفاصیل المنصوص علیھا لضمان المقار
 .)18(الدول مازالت منحرفة
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 الفرع الثاني: الضرر
تعرفنا فیما سبق على مفھوم الإغراق وتحدیده كشرط أولي و أساسي لغرض تطبیق 
رسوم مكافحة الإغراق. وھنا ینبغي أن نشیر إلى أن مجرد إثبات وجود الإغراق 

ن تطبیق رسوم ضد الدول القائمة بھا، وتحدیده لیس كافیا لتمكین الدولة المستوردة م
بل لا بد من اثبات أن ھناك ضررا واقعا أو تھدیدا بالضرر للصناعة المحلیة المنتجة 

 للسلعة أو لسلعة مماثلة، وعلاقة السببیة بین الإغراق والضرر.
ورغم الجوانب السلبیة للإغراق، فقد تكون لھ أیضا جوانبھ الإیجابیة والمفیدة، بل 

الدول في حالات كثیرة تفضل السلع المغرقة، لانخفاض أسعارھا، وأیضا إن بعض 
لحث المنتج المحلي على تحسین جودة منتجاتھ من السلع المماثلة، وضرورة خفضھ 
لأسعارھا لیكون قادرا على المنافسة، ولھذا فالإغراق لیس بالضرورة مضرا دائما، 

في بلد التصدیر، لكن یتعین أن ولا یتحقق بمجرد أن السلعة تباع بأقل من سعرھا 
 :)19(یتوفر شرطان آخران

أن یؤدي بیع السلعة الأجنبیة بسعر منخفض إلى إحداث ضرر ملموس -1
بالصناعات المحلیة، ویتمثل الضرر ھنا في انخفاض المبیعات أو الأرباح، أو 

 الاستثمارات، أو العمالة في صناعة محلیة قائمة.
سلعة المستوردة بسعر منخفض عن سعرھا في بلد إثبات علاقة السببیة بین ال-2

التصدیر، وما حدث من أضرار للصناعة المحلیة، ذلك أن انخفاض المبیعات أو 
الأرباح أو العمالة قد یكون راجعا إلى سبب آخر غیر الإغراق، كأن تحدث حالة كساد 

 عام في بلد الاستیراد.
الإغراق الضرر المترتب على من اتفاق مكافحة  9من الفقرة  3وقد عرفت المادة 

الإغراق بأنھ: " الضرر المادي لصناعة محلیة، أو التھدید بإحداث ضرر مادي 
 لصناعة محلیة، أو تأخیر مادي في إقامة ھذه الصناعة."

وذھب رأي جدیر بالتأیید إلى أن ھذا التعریف للضرر خاص بالاتفاق بشأن تطبیق 
التجارة، ومن ثم فھو لا یمتد إلى اتفاقات منظمة من الاتفاق العام للتعریفات و 6المادة 

 .)20(التجارة العالمیة الأخرى
ولابد أن یترتب على الإغراق ضرر مادي، ومن ثم فلا عبرة بالضرر غیر مادي 
في فرض رسوم مكافحة الإغراق، كما أوضح الاتفاق أن الدولة المستوردة تستطیع 

لسلعة المستوردة بالتھدید بإحداث تطبیق رسوم مكافحة الإغراق عند مجرد قیام ا
ضرر مادي، غیر أن الاتفاق لم یبین ما المقصود بالتھدید بإحداث ضرر مادي، كما 

 أنھ لم یبین المقصود بالتأخیر في اقامة الصناعة المحلیة.
ونرى أن المقصود بالضرر المادي ھو الضرر الجسیم، الذي یلحق بأحد فروع 

ردة من جراء الانخفاض الكبیر في بیع السلعة المماثلة الإنتاج الوطني للدولة المستو
في سوق الدولة المستوردة وبالتالي زیادة حجم مبیعاتھا، مما یؤدي إلى إلحاق الضرر 

 .)21(بالصناعة المحلیة المماثلة والمنافسین الآخرین
فیقصد بھ أن استمرار بیع السلعة المغرقة في  )22(أما التھدید بإحداث ضرر مادي

ة المستوردة بالطریقة والسعر نفسیھما سیؤدي دون شك إلى إحداث ضرر مادي الدول
قریبا بالصناعة المحلیة، وذلك بصرف النظر عن وسائل التھدید، حیث أن زیادة 
الإقبال على السلعة المستوردة المماثلة للسلعة الوطنیة نظرا لانخفاض سعرھا، سیؤدي 

 التالي توقفھم عن إنتاج ھذه السلعة فیما بعد. إلى خسارة فادحة بالمنتجین الوطنیین، وب
وقد یعود السبب، في أن اتفاق مكافحة الإغراق كما أشرنا سابقا لم یوضح المقصود 
بالتأخیر المادي في إقامة الصناعة المحلیة، إلا أن تطبیقات ھذه الحالة كانت نادرة جدا 

م التأخیر المادي وحالات في تاریخ مكافحة الإغراق، وبذلك ترك الاتفاق تحدید مفھو
تحققھ لتقدیر السلطات المعنیة في الدولة المستوردة وھیئات تسویة المنازعات في 

 منظمة التجارة العالمیة.
ومن المناسب أن نبین مفھوم التأخیر المادي في إقامة الصناعة المحلیة، بأنھ التأخیر 
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في الدولة المستوردة  الذي یترتب علیھ انعدام الجدوى الاقتصادیة لإنشاء مصانع
لإنتاج سلعة مماثلة للمنتج المستورد، بسبب انخفاض سعر السلعة الذي سببتھ الواردات 

 .)23(المغرقة
ویعد تحدید الصناعة المحلیة من المتغیرات الرئیسیة التي تؤثر في عملیة تحدید 

من  الضرر. ھذا یعني أن تحدید الصناعة الوطنیة سوف یؤثر في عملیة تحدید الضرر
ناحیة، والعلاقة السببیة بین الضرر و الإغراق من ناحیة أخرى. لذا ینبغي أن تلتزم 
سلطات التحقیق في الدولة المستوردة بتحدید الصناعة المحلیة، قبل أن تبحث عما إذا 

 كان ھناك ضرر. 
أما عن مفھوم الصناعة المحلیة ولأھمیة توضیح ما یعني بھا كونھا الركیزة 

 4مایة المقررة بموجب تدابیر مكافحة الإغراق". ووفقا لما جاء في المادة الأساسیة للح
من اتفاق مكافحة الإغراق، یقصد بالصناعة المحلیة المنتجین المحلیین  2الفقرة 

للمنتجات المماثلة في مجموعھم أو الذین یشكل مجموع ناتجھم من المنتجات حصة 
 )24(ذه المنتجات."كبیرة في إجمالي الإنتاج المحلي الكلي من ھ

أما عن عوامل تحدید الضرر كما ورد في اتفاق مكافحة الإغراق، فلابد لتحدیده من 
توافر الدلیل الإیجابي علیھ، ویتحقق ذلك من خلال تحقیق موضوعي ویشتمل 

 :)25(على
 حجم واردات الإغراق و أثره في الأسعار في السوق المحلیة للمنتجات المماثلة: -

التحقیق في الدولة المستوردة، أن تبحث عما إذا كان ھناك زیادة یجب على سلطات 
یعتد بھا للواردات المغرقة سواء بحجمھا المطلق، أو فیما یتعلق بالإنتاج أو الاستھلاك 

 في البلد المستورد.
وبشأن تحدید أثر الواردات المغرقة على الأسعار في السوق المحلیة، فإن سلطات 

كان قد حدث تخفیض كبیر في سعر الواردات المغرقة مقارنة التحقیق تبحث فیما إذا 
بسعر المنتج المشابھ، أو المماثل في الدولة المستوردة، أو كان من شأن ھذه الواردات 

أو منع ھذه الأسعار من ، أن تؤدي بأي شكل آخر إلى تخفیض الأسعار إلى حد كبیر
ھذه العوامل، أو عدد منھا لا الارتفاع الذي كان سیحدث لولاھا، غیر أن أي واحد من 

 .)26(یعد بالضرورة مؤشرا حاسما
 الأثر اللاحق لواردات الإغراق في منتجات الصناعة المحلیة المماثلة:-

من اتفاق مكافحة الإغراق، یجب على سلطات  4فقرة  3وفق ما جاء في المادة 
راق على التحقیق في الدولة المستوردة، التحري عن الأثر اللاحق لواردات الإغ

المنتجین المحلین لمثل ھذه المنتجات. ویشمل ھذا التحري تقییما لكل العوامل 
والمؤشرات الاقتصادیة ذات العلاقة التي تؤثر في الدولة المستوردة، ومن ھذه العوامل 
الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبیعات، أو الأرباح أو النصیب في السوق، أو 

ثمار.....والآثار السلبیة الفعلیة أو المحتملة في: التدفق النقدي، الإنتاجیة، أو عائد الاست
والمخزون، والعمالة، والأجور، والنمو...وقد بین الاتفاق أن ھذه العوامل وردت على 
سبیل الحصر، كما لا یمكن لواحد أو أكثر من ھذه العوامل أن یمثل بالضرورة مؤشرا 

 . )27(حاسما
 یة بین الخطأ والضرر في الإغراقالفرع الثالث: العلاقة السبب

یعد توافر علاقة السببیة بین الإغراق والضرر المحرك الرئیسي لفرض تدابیر 
مكافحة الإغراق، فلا بد من وجود رابطة فعلیة ومنطقیة، بین القیام بالإغراق وحدوق 

 الضرر، فقد یحدث الإغراق والضرر معا، ولكن دون وجود ارتباط بینھما.
علاقة السببیة بین الواردات المغرقة والضرر الذي حل بالصناعة  ویستند إثبات

المحلیة في الدولة المستوردة، إلى البحث عن كل الأدلة ذات الصلة المعروضة على 
سلطات التحقیق، وتبحث ھذه السلطات أیضا في أیة عوامل أخرى معروفة بخلاف 

الصناعة المحلیة ویجب أن الواردات المغرقة، یمكنھا في ذات الوقت أن تلحق ضررا ب
تنسب الأضرار الناجمة عن ھذه العوامل (العوامل الأخرى) إلى الواردات 
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 .)28(المغرقة
وھذه العوامل الأخرى التي یمكن أن تكون ذات الصلة بھذا الشأن ھي حجم 
الواردات و أسعارھا التي لا تباع بأسعار الإغراق، وانكماش الطلب، والتغیرات في 

لاك، و أسالیب التجارة التقییدیة، والمنافسة بین المنتجین الأجانب أنماط الاستھ
والمحلیین، والتطورات في التكنولوجیا، وأداء التصدیر، وإنتاجیة الصناعة 

 .)29(المحلیة
 المبحث الثاني: إجراءات وتدابیر مكافحة الإغراق التجاري

من حیث التحقیق في في ھذا المبحث، ندرس الجوانب الإجرائیة في مكافحة الإغراق، 
 وجوده، وتحدید المؤسسات التي انیطت لھا مسؤولیة ھذه التحقیقات.

ونظم اتفاق مكافحة الإغراق التدابیر التي یمكن للسلطات أن تتخذھا لمكافحة الإغراق 
التجاري، وھذه التدابیر ثلاث وھي الإجراءات المؤقتة و التعھدات السعریة ثم الرسوم 

 غراق.النھائیة لمكافحة الإ
 المطلب الأول: إجراءات مكافحة الإغراق التجاري

نتناول إجراءات مكافحة الإغراق التجاري وذلك من خلال التطرق إلى كل التحقیق 
 في وجود الإغراق وشروطھ، وأیضا سلطات الھیئات المكلفة بالتحقیق على التوالي.

 الأول: التحقیق في وجود الإغراق الفرع
وردة أن تطبق تدابیر مكافحة الإغراق إلا بعد إجراء تحقیق لا یجوز للدولة المست

حول وجود الإغراق من عدمھ، و لا یجوز بدء التحقیق في وجود الإغراق إلا بعد 
توافر شروط معینة، وسنتعرض فیما یلي لبیان ھذه الشروط، كما سنتعرف على سلطة 

 الجھات المعنیة بالتحقیق في وجود الإغراق.
 قیق في وجود الإغراقأولا: شروط التح

تم الإقرار في اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمیة، أنھ یحق للسلطات 
المعنیة في الدولة المستوردة بدء التحقیق، فیما إذا كانت سلعة مستوردة قد أدت إلى 
إغراق السوق المحلیة، في حالة تقدیم طلب مكتوب إلى السلطات المختصة في الدولة 

 . )30(ردة من قبل الصناعة المحلیة أّو باسمھاالمستو
كما منح الاتفاق سلطات التحقیق في الدولة المستوردة الحق في اتخاذ قرار بدء 
التحقیق من تلقاء نفسھا، دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلیة أو من یمثلھا، إذا 

 . )31(قة السببیةتوافر لدى ھذه السلطات أدلة كافیة على وجود الإغراق والضرر وعلا
ویشترط فحص الأدلة قبل البدء في التحقیق، والاتفاق لم یطلب من السلطات المعنیة 
في الدولة العضو المستوردة، مجرد تحدید محتویات طلب مكتوب لبدء إجراءات 
التحقیق في دعوى مكافحة الإغراق، بل یتعین على ھذه السلطات قبل أن تبدأ التحقیق، 

لأدلة المقدمة وكفایتھا ضمن ھذا الطلب، لتحدید ما إذا كان ھناك أن تبحث عن دقة ا
 دلیل كاف یبرر التحقیق.

وقد یثور التساؤل بخصوص مستوى دقة الأدلة وكفایتھا، وھل من الممكن أن یصل 
مستوى الأدلة من حیث نوعیتھا وكمیتھا إلى مستوى الأدلة المفترض تقدیمھا لإصدار 

 قرار أولي ونھائي لتحدید الإغراق والضرر؟ 
معنیة یمكننا القول بأن اتفاق مكافحة الإغراق لا یفرض التزاما على السلطات ال

بالتحقیق، أن تأخذ بعین الاعتبار مختلف الجوانب الخاصة بإیجاد الإغراق وتحدید 
الضرر و رابطة السببیة بینھما، عند اتخاد قرارھا للبدء في التحقیق، بل تكتفي بالبحث 

 عن دلائل كافیة للبدء بالتحقیق.
تحدید المؤیدین من اتفاق مكافحة الإغراق تعتبر بأن  5من المادة  4كما أن الفقرة  

للطلب المقدم، مطلبا آخر من اتفاق مكافحة الإغراق للبدء بالتحقیق، إذ ینبغي على 
السلطات التحقیق في الدولة العضو المستورد بالبحث عن درجة تأیید المنتجین 

 المحلیین أو معارضتھم للمنتج المماثل، للمنتج المدعى بأنھ مغرق.
من درجة تأیید الصناعة المحلیة أو من یمثلھا في وھذا البحث یكون من خلال التأكد 
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الدولة المستوردة، إذ یعد الطلب المقدم من الصناعة المحلیة أو باسمھا مقبولا، إذا كان 
من إجمالي إنتاج السلعة المشابھة  %50مؤیدا من منتجین محلیین ینتجون أكثر من 

عارضتھ، ولا یجوز بدء  التي ینتجھا جزء من الصناعة المحلیة التي أیدت الطلب أو
التحقیق في أي حال من الأحوال إذا كان الطلب مؤیدا من منتجین یمثلون أقل من 

 .  )32(من إجمالي إنتاج الصناعة المحلیة من المنتج 25%
وتعد مسألة تحدید مستوى تأیید المنتجین المحلیین لغایة إصدار قرار البدء بالتحقیق 

لاغراق، إن أي اخفاق أو قصور في تحدید مستوى جانبا مھما في إجراءات مكافحة ا
تأیید المنتجین المحلیین قبل البدء بالتحقیق، یشكل خطأ مؤثرا في سریان التحقیق و لا 
یمكن معالجتھ فیما بعد، أي اثناء إجراءات الدعوى. لذلك تم التأكید على ھذه الحقیقة 

الدعاوى المتعلقة  المختصة بالنظر فيGATTمن قبل اللجان والھیئات في الجات
بقضایا الاغراق في ھذا الصدد، إذ احتلت ھذه المسألة مساحة واسعة في تلك 
المنازعات، وقد أثارت جدلا كبیرا بین الأطراف المتنازعة وذلك بسبب كون ھذه 
المادة غامضة وتثیر البس في تطبیقھا بشكل واضح، بما سمح بممارسات متباینة من 

 قبل الدول الأطراف.
یلزم الاتفاق السلطات المعنیة بالتحقیق بإخطار حكومة العضو المصدر، بعد كما 

تلقیھا الطلب قبل الشروع في التحقیق، ویمكن أن یعد ھذا الإخطار في حد ذاتھ ضمانة 
من الضمانات التي یوفرھا الاتفاق عند النظر في الطلب المقدم، وذلك لإعطاء الفرصة 

الإثبات أو النفي والاستعداد للرد على الشكوى كتابة.  الكافیة للطرف الآخر لتقدیم أدلة
نرى من الضروري توضیح جوانبھا من حیث  الإخطاراتونتیجة لأھمیة مثل ھذه 

الزمن الذي یجب توجیھ الاخطار فیھ وشكل الاخطار ومحتویاتھ. ویتضح من نص 
لب وقبل أنھ حدد وقت ھذا الاخطار بفترة ما بین وقت تلقى الط 5الفقرة  5المادة 

 السیر في بدء التحقیق.
وبعدما تقتنع السلطات المعنیة تصدر قرارھا ببدء التحقیق وتباشر الإجراءات 
الخاصة بھذا الصدد في موعد لا یتجاوز أقرب موعد یمكن فیھ تطبیق الإجراءات 

 المؤقتة وفقا لأحكام ھذا الاتفاق.
 ثانیا: السلطات المختصة بإجراء التحقیق  

مشابھا للنظام القضائي، أو نظام التحكیم، تنظر فیھ قضیة، أحد أطرافھا  یعد التحقیق
الصناعة المحلیة الشاكیة، والطرف الآخر الشركة أو الشركات الأجنبیة المصدرة 
للسلعة التي تباع في سوق الدولة المستوردة، ویطلب من سلطات التحقیق أن تنظر 

تي أمامھا،  والمقدمة من الطرفین وتعد بموضوعیة للادعاءات، والبیانات، والدلائل ال
الموضوعیة والحیاد ھما الأساس الذي یعتد بھ، إذا ما أحیل الأمر إلى نظام فض 

 .)33(المنازعات
وتتولى التحقیق في وجود الإغراق من عدمھ السلطات المحلیة المختصة في الدولة 

من توفر الشروط  المستوردة التي تتعرض أسواقھا للإغراق المدعى بھ. وبعد التأكد
السابق ذكرھا لأجل تقدیم الطلب، یجب على سلطات التحقیق في الدولة المستوردة أن 
تبحث مدى دقة وكفایة أدلة الإغراق والضرر المقدمة إلیھا في الطلب، سواء عند 
تقریر بدء التحقیق أو عدم البدئ فیھ. والحقیقة أن الحث على النظر في أدلة الإغراق 

ت الوقت یھدف إلى التأكد من صحة القرار الذي ستتخذه سلطات والضرر في ذا
التحقیق فیما بعد، ومن ثم تجنب اللجوء إلى الإجراءات المنصوص علیھا في الاتفاق 
في حالة عدم وجود الإغراق، وذلك نظرا إلى أن إجراءات مكافحة الإغراق مكلفة جدا 

 .)34(لكل الأطراف
المستوردة قبول الطلب المقدم والبدء بالتحقیق،  وحین تقرر سلطة التحقیق في الدولة

ینبغي علیھا إخطار الدولة أو الدول الأعضاء التي تخضع منتجاتھم للتحقیق و 
الأطراف ذات المصلحة ، وتضمین الإخطار العام معلومات حددھا الاتفاق، ولیس من 

تقریر الضروري أن یتضمن الإخطار العام ھذه المعلومات، إذ یمكن أن یتضمنھا 
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مفصل في ھذا الخصوص، على أن تضمن السلطات اتاحة مثل ھذا التقریر للجمھور 
من دون إبطاء، والمعلومات التي یجب أن یتضمنھا الاخطار العام أو التقریر المفصل 

 :)35(ھي
 اسم البلد أو البلدان المصدرة والمنتج المعني.-
 تاریخ بدء التحقیق.-
 جود الإغراق.الأساس الوارد بطلب الادعاء بو-
 ملخص العوامل التي یستند إلیھا ادعاء الضرر.-
 العنوان الذي ینبغي أن توجھ إلیھ ردود الأطراف ذات المصلحة.-
 الحد الزمني المسموح للأطراف ذات المصلحة لكي تعلن آراءھا.-

من اتفاق مكافحة الإغراق، تلزم السلطات  5الفقرة  10ووفقا لما جاء في المادة 
عند التحقیق في مدى وجود الإغراق من عدمھ وتحدید الضرر في الدولة المختصة 

المستوردة، أن تكمل ھذه التحقیقات خلال عام واحد من بدئھا، إلا إذا وجدت ظروف 
خاصة تستدعى تمدید المدة، وھذا یعني في حالة وجود ظروف استثنائیة یجوز لھذه 

المحدودة، غیر أنھ لا یجوز بأي  السلطات أن تستمر في التحقیق أكثر من ھذه المدة
 عشرة شھرا مھما كانت الأسباب. 18حال من الأحوال أن تتجاوز 

ویجب على سلطات التحقیق في الدولة المستوردة إنھاء التحقیق ورفض الطلب المقدم 
 :)36(من الصناعة المحلیة أو من یمثلھا وذلك في الحالات التالیة

 لمستوردة أثناء التحقیق بعدم وجود أدلة كافیة.اقتناع سلطات التحقیق في الدولة ا-
إذا ثبت لسلطات التحقیق في الدولة المستوردة أن ھامش الإغراق كمیة مھملة، -

 من سعر التصدیر. % 2ویعتبر ھامش الإغراق كمیة مھملة إذا كان یقل عن 
 إذا كان حجم واردات الإغراق الحقیقیة أو المحتملة أو حجم الضرر قلیل الشأن،-

ویعتبر أن حجم واردات الإغراق قلیل الشأن، إذا كان حجم واردات الإغراق من بلد 
من واردات الدولة المستوردة من المنتج المماثل، مالم یكن إنتاج  %3معین یقل عن 

من واردات  %7ولكن تمثل معا أكثر من  %3عدة دول مصدرة للمنتج یمثل كل منھا 
سبة على واردات الدولة المستوردة ولیس على الدولة المستوردة، وتنطبق ھذه الن

الاستھلاك، ومن الملاحظ ضآلة ھذه النسبة بما یضر مصلحة الدولة المصدرة التي 
تجد نفسھا عرضة لتحقیقات مكافحة الإغراق، لمجرد تحقق مستویات تمثل ھذه الضآلة 

 مغرقة. لانخفاض سعر التصدیر عن القیمة العادیة  أو حجم المنتجات المدعى بأنھا
 المطلب الثاني: تدابیر مكافحة الإغراق

إن قواعد مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمیة تعد قواعد قانونیة آمرة، 
وتتطلب من الدول الأعضاء الالتزام بھا وعدم مخالفتھا، وإن انتھاك ھذه القواعد 

ع التجاري المنظم عند یترتب علیھ جزاء. والجزاء ھنا یأخذ معنى رد الفعل في المجتم
مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولیة، ویتمثل رد الفعل ھنا بالتدابیر الوقائیة 
لھذه المكافحة والتي تشمل الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق والتعھدات السعریة، 

 وكذلك الرسوم النھائیة لھذه المكافحة.
نة بین مصلحة الدولة المستوردة وجاءت ھذه التدابیر من أجل ضمان المواز

المتعرضة للإغراق من قبل الشركات المصدرة وبین مصلحة المصدر الخاضع 
 لتحقیق مكافحة الإغراق.

 الفرع الأول: الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق
المقصود بھذه الإجراءات، اتخاذ الخطوات الضروریة من قبل الدولة المستوردة 

لكي تتمكن الصناعة المحلیة المتضررة من تعدیل أوضاعھا أثناء فترة التحقیق، 
لمواجھة المنافسة المتزایدة، بما في ذلك القیام بالتحسینات التقنیة وتقویة أدائھا 
الانتاجي، وقد تتمثل ھذه الإجراءات أیضا في اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع نسبة 

ت، ویترك عادة تحدید نوع التعریفة الحكومیة بدلا من وضع قیود كمیة على الواردا
 .   )37(الإجراء الوقائي للسلطات التحقیقیة
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أما عن صورة ھذه التدابیر، یجوز لسلطة التحقیق أن تطلب ضمانات مؤقتة في 
شكل ودائع نقدیة أو سندات، إذا رأت أن مثل ھذا الإجراء ضروري للحیلولة دون 

سلطات التحقیق بشكل مبدئي من وقوع ضرر أثناء التحقیق، ولا یتم ذلك إلا إذا تحققت 
 .)38(ثبوت الإغراق

 4أما عن تحدید الوقت الذي یمكن أن تطبق فیھ الإجراءات المؤقتة فقد حددتھ الفقرة 
من اتفاق مكافحة الإغراق، حیث اشترطت أن ھذه الإجراءات المؤقتة لا  7من المادة 

 یوم من تاریخ بدء التحقیق. 60تطبق قبل مضي 
طبیق التدابیر المؤقتة على أقصر مدة ممكنة، إذ فرق الاتفاق في ویجب أن یقتصر ت

ذلك بین ما إذا كانت التدابیر المؤقتة تتخذ شكل رسم أو ضمان مؤقت یعادل ھامش 
الإغراق، وبین ما إذا كان ھذا الرسم أو الضمان أقل من ھامش الإغراق، ففي الحالة 

أشھر، ویستثنى  4ى فترة لا تتجاوز الأولى یجب أن یقتصر تطبیق التدابیر المؤقتة عل
أشھر بشرط صدور قرار  6من ذلك جواز تطبیق التدابیر المؤقتة لفترة لا تتجاوز 

ویة كبیرة ئعلى طلب من مصدرین یمثلون نسبة مبذلك من السلطات المختصة، وبناء 
 من تجارة السلعة محل التحقیق، وإن كان الاتفاق لم یبین حجم ھذه النسبة.

من التجارة المعنیة، أما إذا كان  %50ھذه النسبة یجب أن تكون أثر من  ونرى أن 
الرسم أو الضمان أقل من ھامش الإغراق، وكان ذلك كافیا لإزالة الضرر الناشئ عن 

 .)39(أشھر على التوالي 9أشھر و  6الإغراق فإنھ یجوز أن تكون ھاتان الفترتان 
 غراقالفرع الثاني: التعھدات السعریة لمكافحة الإ

التعھدات السعریة ھي تعھدات تطوعیة یقدمھا المصدر إما بمبادرة منھ أو بناء على 
طلب الدولة المستوردة، یتعھد بموجبھا بمراجعة أسعاره، أو وقف صادراتھ إلى الدولة 
المستوردة المعنیة بأسعار الإغراق، بحیث تقتنع سلطات التحقیق في الدولة المستوردة 

غراق قد استبعد، ویكفي أن تكون الزیادات السعریة التي تمت بناء أن الأثر الضار للإ
على مثل ھذه التعھدات، أقل من ھامش الإغراق إذا كانت ھذه الزیادات ملائمة لإزالة 

 . )40(الضرر بالصناعة المحلیة في الدول
ولا تطلب أو تقبل تعھدات سعریة من المصدرین، إلا إذا كانت سلطات البلد 

انتھت إلى تحدید إیجابي أولي بوقوع الإغراق وبوجود ضرر تسبب في  المستورد قد
ھذا الإغراق، ولن تكون السلطات بحاجة إلى قبول التعھدات السعریة المعروضة إذا 
ما قدر أن مثل ھذا القبول لن یكون عملیا، وعلى سبیل المثال إذا كان عدد المصدرین 

أسباب أخرى بما فیھا الأسباب التي تتصل  الفعلیین والاحتمالیین كبیرا للغایة أو لأي
بالسیاسة العامة، وعلى سلطات التحقیق أن تبلغ المصدرین بالأسباب التي دفعتھا إلى 
اعتبار قبول التعھد غیر مناسب إذا تطلب الأمر ذلك أو كان عملیا كما علیھا أن تتیح 

 .)41(لھم الفرصة بقدر الإمكان للتعلیق على ھذه الأسباب
ھكت الدولة المصدرة التعھد، فیجوز لسلطات العضو المستورد، أن تتخذ وإذا انت

 : )42(إحدى الخطوتین الآتین
اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في تطبیق تدابیر مؤقتة بصورة عامة، وكذلك -

 باستخدام أفضل المعلومات المتاحة.
شرط كما یجوز فرض رسوم نھائیة على المنتجات التي دخلت للاستھلاك، ولكن ب-

یوما من تطبیق الاجراءات المؤقتة، ومع ذلك  90أن لا تزید مدة فرض ھذه الرسوم 
 لا یطبق ھذا الإجراء بأثر رجعي في الواردات التي دخلت البلاد قبل انتھاك التعھد.  

 الفرع الثالث: فرض رسوم مكافحة الإغراق
لذي أصاب عندما ینتھي التحقیق وتثبت مسؤولیة المصدر عن الإغراق والضرر ا

الصناعة المحلیة في الدولة المستوردة، یكون للسلطات المختصة في الدولة المستوردة 
الحق في فرض رسوم مكافحة الإغراق، والحقیقة أنھ إذا كان واضعو ھذه الرسوم 
والتدابیر قد وضعوھا بغرض مكافحة الإغراق باعتباره أحد الممارسات الاحتكاریة 

یھدف المغرق من خلالھ إلى امتلاك أكبر نصیب ممكنا   في التجارة الدولیة، وحیث
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من سوق ھذه الدولة التي تتعرض أسواقھا للإغراق وصولا إلى احتكاره لھذه السوق 
فیما بعد، إلا أنھ في بعض الأحیان قد یساء استخدام ھذه الرسوم فتصبح أحد الوسائل 

تي ینبغي أن تلتزم بھا التي تخلق الاحتكار. لذلك وضع الاتفاق عددا من الشروط ال
سلطات التحقیق في الدولة المستوردة عندما تنتھي إلى قرار إیجابي بوجود الإغراق 

 :)43(والضرر الناشئ عنھ وھي
تقوم السلطات المختصة في الدولة المستوردة باتخاذ قرار فرض رسوم مكافحة -

ند توافر كل الإغراق على الواردات المغرقة محل التحقیقات أو عدم فرضھ، وذلك ع
شروط فرضھ. كما تختص بتحدید ما إذا كان الرسم الذي ستفرضھ ھو كل ھامش 
الإغراق أو أقل منھ، كما شجع الاتفاق على أن یكون فرض الرسوم مسموحا بھ في 

 أراضي كل الدول الأعضاء.
كما یجب أن تفرض رسوم مكافحة الإغراق بالمقادیر المناسبة في كل حالة على -

 حدى.
یجب أن تفرض رسوم مكافحة الإغراق على أساس غیر تمییزي على  كذلك-

 واردات السلعة المغرقة.
ویجب أن تحدد السلطات المختصة في الدولة المستوردة اسم المصدر للسلعة -

المغرقة وفي حالة اشتراك عدد كبیر من المصدرین من نفس الدولة بحیث یصعب 
ة أن تحدد اسم الدولة المصدرة، فإذا وجد تحدید اسمائھم كلھم، یمكن للسلطات المختص

عددا من المصدرین أكثر من دولة فیجوز للسلطات في الدولة المستوردة أن تعلن 
 أسماء الدول.

ویجب أن لا یتجاوز رسم مكافحة الإغراق ھامش الإغراق، إذا كان ھذا الرسم -
ة في الدولة كافیا لإزالة الضرر الناشئ عن الإغراق والذي أصاب الصناعة المحلی

 المستوردة وذلك للحفاظ على التدفقات التجاریة والقدرة على النفاذ إلى الأسواق.
فإذا ما تم فرض رسوم نھائیة بمكافحة الإغراق، فإنھ یثور التساؤل عن المستفید من 
ھذه الرسوم، فھل تذھب إلى الدولة المستوردة التي تعرضت أسواقھا للإغراق، أم 

 المحلیین الذین أصابھم الضرر من جراء ھذا الإغراق؟تذھب إلى المنتجین 
الواقع أن اتفاق مكافحة الإغراق لم یتضمن حكما أو نصا بھذا الشأن، لذا فإن ھذا 

 الأمر متروك للقوانین المحلیة للدول الأعضاء.   
وینص الاتفاق كقاعدة عامة بأن رسوم تفرض على الواردات المغرقة بأثر فوري، 

ل قرار فرض الرسوم حیز النفاذ. لكن ومع ذلك فإن الاتفاق قد وضع أي بعد أن یدخ
أحكاما خاصة تنظم بعض الحالات یتم فیھا فرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي، 

 :)44(أي قبل صدور قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق، وھي الحالات التالیة
المؤقتة. ففي ھذه فرض رسوم مكافحة الإغراق للفترة التي طبقت فیھا التدابیر -

الحالة یجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي للفترة التي طبقت فیھا تدابیر 
 مؤقتة شریطة وجود ھذه التدابیر، وذلك حینما یتم تحدید نھائي للضرر المادي.

وفي حالة عدم توافر حالة الإغراق بشروطھا ، فسترد أیة ودیعة أو سندات قدمت 
 من الاتفاق.  10من المادة  5على وجھ السرعة وفقا لأحكام المادة  أثناء تطبیق التدابیر

لم یأت مطابقا مع حكم  5الفقرة  10ویلاحظ في ھذا الخصوص بأن حكم المادة 
بشأن تطبیق التدابیر المؤقتة والتي حددت أشكالا ثلاث لھذه التدابیر والمتمثلة  7المادة 

ات مساویة لمقدار رسوم مكافحة الإغراق بالرسم المؤقت، وتقدیم ودائع نقدیة أو سند
من المادة السالفة الذكر برد الودیعة أو السندات  5كضمانات مؤقتة. إذ قضت الفقرة 

دون الإشارة إلى رد الرسوم المؤقتة المدفوعة من قبل المصدرین خلال فترة تطبیق 
عھا المصدرون التدابیر المؤقتة، إذ كان من المفروض أن یشار إلى رد المبالغ التي دف

 كرسوم مؤقتة.
فرض الرسوم النھائیة لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة التي دخلت في -

مجال الاستھلاك، وتم ادخالھا إلى الدولة المستوردة خلال مدة تسعین یوما قبل تطبیق 
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التدابیر المؤقتة من دون تجاوز تاریخ البدء بالتحقیق. وبذلك أتاح الاتفاق الفرصة 
رض الرسوم النھائیة لمكافحة الإغراق بأثر رجعي على الواردات المغرقة التي لف

دخلت حیز الاستھلاك المحلي قبل مدة لا تزید عن تسعین یوما من  تطبیق الإجراءات 
 المؤقتة. 

وینص الاتفاق على ضرورة إعادة النظر بصفة دائمة في ضرورة الاستمرار في 
یتم فرضھا(الرسوم والتعھدات السعریة).  فرض إجراءات مكافحة الإغراق التي

ویتعین على السلطات المعنیة القیام بمثل ھذه المراجعات بناء على مبادرة منھا، أو 
بناء على طلب أحد الأطراف المعنیة. وإذا خلصت السلطات بعد ھذه المراجعات إلى 

نئذ إلغائھا. نتیجة مفادھا أنھ لا ضرورة للإبقاء على مثل ھذه الإجراءات، فیتعین حی
كما یشمل الاتفاق على شرط الشموس الغاربة(إعادة النظر دائما)، أي انتھاء تدابیر 
الحمایة تلقائیا بعد خمس سنوات من فرضھا، مالم یستدع الحال غیر ذلك، وخاصة إذا 
ما ثبت أنھ بدون تلك الإجراءات، فإن الإغراق والضرر سیستمر أو یعود، ویتعین 

 .)45(مراجعات قبل تاریخ الانتھاء، على أن ینتھي خلال عام واحدالبدء بمثل ھذه ال
 خاتمة

إن الممارسات الاحتكاریة متعددة وفي تطور مستمر، ورأینا أن الإغراق أحد ھذه 
الممارسات غیر المشروعة في التجارة الدولیة ویعد المدخل الحقیقي للاحتكار، حیث 

الدولة المستوردة بغیة تحقیق مركز  یسعى المغرق إلى القضاء على المنافسة في سوق
في إطار  1994من جات  6احتكاري فیھا. ووضع اتفاق كامل بشأن تطبیق المادة 

 منظمة التجارة العالمیة ـ 
 التي توصلنا إلیھا:  النتائجومن بین 

رأینا أن اتفاق مكافحة الإغراق قد اھتم بالموازنة بین مصلحة الدولة المستوردة 
قھا للإغراق وبین مصلحة المصدر الخاضع لتحقیق مكافحة التي تتعرض أسوا

الإغراق، حیث أعطى الاتفاق للدولة المستوردة الحق في فرض تدابیر مؤقتة لوقف 
الإغراق، كما أعطاھا الحق في تقدیر ھذه الرسوم شریطة ألا تتجاوز ھامش الإغراق، 

ه التدابیر، أما إذا وبالمقابل أعطى للمصدر الحق في تقدیم تعھدات سعریة لوقف ھذ
انتھت تحقیقات مكافحة الإغراق وثبتت مسؤولیة المصدر عن الإغراق والضرر الذي 
أصاب الصناعة المحلیة فقد أعطى الاتفاق للدولة المستوردة الحق في فرض رسوم 
نھائیة لمكافحة الإغراق، كما رأینا أن الاتفاق قد وضع حكما جدیدا في ھذا الشأن 

غروب(إعادة النظر دائما) حتى لا تستمر رسوم مكافحة الاغراق یتمثل في شرط ال
مفروضة بلا نھایة وحتى لا تتخذ رسوم مكافحة الإغراق كذریعة للحمایة التي لا 
مبرر لھا، وبالمقابل إذا فرض المصدر ھذه الرسوم فیجوز إحالة الأمر إلى دولتھ التي 

حالة عدم توصلھا إلى اتفاق یمكن لھا أن تبدأ المشاورات مع الدولة المستوردة، وفي 
 إحالة الأمر إلى جھاز تسویة المنازعات لتشكیل ھیئة لنظر النزاع.

رسوم مكافحة الإغراق لا یمكن أن تطبق إلا إذا توافر فعل الإغراق والضرر  -
الناشئ عنھ وكانت ھناك رابطة السببیة بینھما، كما تعرفنا على شروط التحقیق في 

 ك سلطات الجھات المعنیة بالتحقیق. وجود الإغراق وكذل
أن اتفاق مكافحة الإغراق لم یورد تعریفا للضرر المادي أو التأخیر في الصناعة -

 المحلیة في الدولة المستوردة مما یفتح الباب لاجتھاد الدول الأعضاء.
الإغراق وإن كان یحقق مصلحة المستھلك على المدى القصیر، ببیع تلك السلع -

ضة وتمتعھ بحریة الاختیار بین تلك السلع، إلا أنھ وعلى المدى الطویل أو بأسعار منخف
المتوسط سیكون المستھلك ھو الخاسر سیفرض علیھ السلعة والسعر المرتفع 
وسیضطر إلى شرائھا، ومن ناحیة أخرى یؤدي الاحتكار إضافة إلى الإضرار 

 بالمستھلك إلى الإضرار بالمنتجین لتلك السلع. 
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 :  یاتالتوص   
إن صیاغة بعض بنود اتفاق مكافحة الإغراق، جاءت بطریقة غیر واضحة، وھذا قد  -

بھا بصورة غیر  یؤدي إلى اتخاذ اجراءات مكافحة الاغراق وفرض الرسوم المتعلقة
لذلك لابد من ضرورة العمل على تحسین المواد الذي یكتنفھا  ،عادلة وغیر منصفة

 وتوضیحھا. 1994لعام  الغموض في اتفاق مكافحة الإغراق
نشر المعرفة القانونیة للمؤسسات الوطنیة التابعة للبلدان النامیة ومرافقة المؤسسات  -

الصغیرة والمتوسطة لأجل تمكینھا من تفادي الوقوع ضحیة لممارسات الإغراق 
 التجاري ومباشرتھا للحقوق المقررة لھا، عندما تكون مستھدفة من الشركات الأجنبیة.

من زیادة وتكثیف الجھود الدولیة في مجال مكافحة الإغراق التجاري، والتي  لابد -
الاحتكاریة  تكتلاتعادة ما تنشأ بسبب عدم وجود المسائلة القانونیة وبخاصة ال

التصدیریة، حیث تعفیھا التشریعات الوطنیة من المسؤولیة القانونیة بحكم أن الأثر 
 اق خارجیة ولیس على الأسواق الداخلیة.  المتعلق بتقیید المنافسة ینصب على أسو

كذلك لم یضع الاتفاق أي الزام إیجابي على عاتق الدول المتقدمة تجاه الدول النامیة،  -
ومن المفترض ألا تكون إجراءات مكافحة الإغراق أداة للحمایة، بقدر ما تكون أداة 

مستھلكین و المنتجین لتحقیق المنافسة العادلة وتحقیق مصالح الأطراف المختلفة من ال
 أو المصدرین و المستوردین للسلع محل الإغراق.
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